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 الإهداء
 قـدم هذا العمل إلى:ن

 نتتو ب   ألاأباءنا وأمهاتنا الذين اكتووا بنار الجهل وعلمونا  
وإلى أساتذتنا الترام في رحاب جامعة التلية المتعددة  

سبيل    لنا التثير في  االتخصصات بالراشيدية الذين قدمو 
 ةتلقي العلم والمعرف

إلى أستاذنا الفـاضل عبد العالي  كما نهدي ثمرة جهدنا  
العديري الذي أشرف لنا على هذا البحث ودعمنا  

ار لنا  بمثابة نبراس أن  بتوجيهات  وإرشادات  التي كانت
الطريق للوصول إلى المعلومة متوجهين ل  بعبارات الشتر  

 والامتنان  
 
 
 
 
 



 كلمة شتر
 

بد لنا ونحن نخطو ططواتنا اأخطيرة في الحياة الجامعية من  لا
إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع    بها  وقفة نعود

أساتذتنا الترام الذين قدموا لنا التثير باذلين بذلك  
 جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث اأخمة من جديد

وقبل أن نمضي نتقدم بأسمى آيات الشتر والامتنان  
  والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

نا طريق العلم والمعرفةإلى الذين مهدوا ل   

ونخص بالتقدير أستاذنا الفـاضل    إلى جميع أساتذتنا اأخفـاضل
الدكتور عبد العالي العديري على إشراف  لنا في هذا  
البحث وعلى المجهود الذي بدل  معنا فزرع فينا روح  
التفـاؤل والمضي إلى اأخمام كما نتوج  بأسمى عبارات  

شعبة الدراسات القـانونية    التقدير والاحترام إلى جل أساتذة
ننسى كل من ساندنا من قريب أو بعيد  كما لا
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 مقدمة:
وعة جملإنشاء م ةبيعتبر العقار دعامة أساسية للتنمية حيث يتيح للدولة الأرضية الخص

اء ه بشكل فعال في البنمساهمت وتقتضيالأجنبية  ستثماراتالاع يمن المشاريع وتشج

، ضرورة الحفاظ على استقراره وثباته القانوني وذلك عن طريق وضع ترسانة قانونية الاقتصادي

 غير ستحواذوالاتضمن الحماية للملاك وأصحاب الحقوق المجاورة ضد عمليات الغصب 

بالأرض مند ليالي التاريخ الأولى فردا وجماعة  رتبطا فالإنسان، من غش وسطو المشروع

مبتدعا في ذلك قواعد تنظم له استعمالها   و مالكا او غاصباأليها حائزا إعمارا فسعى ا  وجودتا و 

 عقاراتبين والنظام العقاري في المغرب يتصف بالازدواجية ، 1واستغلالها والتصرف فيها 

تستمد قواعدها من مبادئ  غير محفظةعقارات و لقانون التحفيظ العقاري  تخضعمحفظة 

ي ، وهو يتميز بطابع الاختيارية فوبعض قواعد قانون الالتزامات والعقود الإسلامية الشريعة

اية إلى الحم التحفيظ حاليا وقد عرف القانون العقاري تطورا تاريخيا مهما يبتدئ من دخول

سية عد دخول الحماية الفرنبر العقارات ولكن يناك قانون ينظم تسيه، حيث لم يكن المغرب

عدة دول تم تأسيس ظهير التحفيظ ان المغرب محطة أطماع بعد ما ك 9191للمغرب سنة 

وم لنظام الرس خضعتلكن المناطق الشمالية والصحراوية  91912غشت  91العقاري في 

                                                           

،  21: " نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية " ، سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد منشورات خوخي ياسين1 
 . 7، ص  :  2015مطبعة الأمنية الرباط ، سنة 

المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم ، ( 9191غشت  91)هجرية  9119 رمضان 09ظهير 2 
 .(1499نوفمبر  11) 9011من ذي الحجة  12في  9.99.911الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  90.41
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له خذ المغرب استقلاأن ما ا، أما منطقة طنجة فبقيت خاضعة لنظام دولي لكن سرعالخليفية

الصحراء  المغربية بما في ذلك كل المناطق العقاري يشمل التحفيظ صبح نطاق تطبيق ظهير أ

ويخضع القانون العقاري المغربي لنظام  ، المسترجعة والتي كانت خاضعة للحماية الاسبانية

لذي اتورانس  روبير واضعهلى إالأسترالي نسبة تورانس  اممن نظ التسجيل العيني، المأخوذ

ة تفي دهذا النظام من مميزات عدي، وذلك لما يتميز به بأستراليامدير التسجيلات كان يشغل 

إن نظام "1السنهوري عن ذلك بقوله  الرزاق الدكتور عبد، وقد عبر الضروريةبجميع المتطلبات 

لب االمطفي بتمن أحسن القوانين المعاصرة التي  قالتسجيل العيني للعقارات ليعتبر بح

 منحى أخر عكس الذي تخذا، لكن المشرع الفرنسي "م متقن للشهراملية لنظعنظرية والال

تم تأسيس الوكالة  1441بنظام التسجيل الشخصي وفي سنة سلكه المشرع المغربي حيث أخد 

والمتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال  220.44المؤرخة بقانون الوطنية للمحافظة العقارية 

 ايرؤية جديدة لإدارة المحافظة العقارية وحافزا قو عطاء انشاء هذه الوكالة إلى إى وقد أد يالمال

 1440عدد المحافظات بالمغرب سنة غ طريقة عمل أطرها ومستخدميها وقد بل على تطوير

لقد عمل المشرع وبعد  محافظة و 12حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

متعلق بالتحفيظ العقاري ال 9191غشت  91سنوات طويلة من الانتظار على مراجعة ظهير

على ل والعمللتطورات والمستجدات الحاصلة في ميدان المعاملات العقارية، مواكبا  بحليص

                                                           
أورده الأستاذ عبد الكريم شهبون  ، 341 ص: التاسع،الجزء  ،"الوسيط في شرح القانون المدني " عبد الرزاق السنهوري: 1

 . 9 :في الصفحة  ، 07-14في كتابه الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 
القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه  20.44القانون رقم 2 

 . (1441يونيو  91) 9011بتاريخ فاتح ربيع الآخر  9.41.912الظهير الشريف رقم 
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يط مسطرة لى تسريع وتبسإتهدف  ةإيجابي بتغييرات وتعديلاتاصدار قانون جديد موحد يأتي 

 ،90.41قم ر  قانون نظام التحفيظ العقاري الجديدالمغربي  صدر المشرعأالتحفيظ العقاري ف

ع ضو كتسي المو ي وصلاح الترسانة التشريعية بالعقار بالمغرب إطار مخطط إالصادر في 

أهمية  90.41القانون  ن الاختيارية والإجبارية على ضوءبي يحفيظ العقار الماثل أمامنا الت

 منا الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه. بالغة تقتضي

ي لكل ما يروج فلهذا الموضوع وتشجيعا للبحث العلمي ومواكبة  ختيارنااومن دواعي 

، كان لزاما محاولة البحث في جوانب التحفيظ العقاري، والطابع الذي يتميز الساحة القانونية

به والأفق المستقبلية التي تساعد على تعزيز الترسانة القانونية عامة والعقارات بصفة خاصة، 

المشرع المغربي التوفيق  ستطاعاإلى أي حد  :ةمحوري طرح إشكالية بعد هذا التمهيد نكون أمام

 بين مبدأ الاختيارية ومبدأ الإجبارية في التحفيظ العقاري؟

ظيف تو  ل البحث كان لا بد منحولتدليل صعوبة الموضوع والإجابة على الإشكالية م

 .المنهج الوصفي من جهة ومن جهة أخرى استعملنا المنهج التحليلي

 على التصميم التالي: ع الدراسة سنعتمد و وللإجابة على الإشكالية موض

 اختياريالتحفيظ عمل  الأول:المبحث 

 : التحفيظ عمل إجباريالمبحث الثاني
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 عمل اختياري الأول: التحفيظالمبحث 
 

امي بل هو لز إيمكن القول بداية أن التحفيظ عمل اختياري في الأصل فلا يتسم بطابع 

مبدئيا عمل اختياري، ولم يجعله المشرع إجباريا إلا في حالات معينة طبقا لما نص عليه 

الممنوح هو في الواقع  ختيارفالا  90.41ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بالقانون 

ير غو البقاء في نظام العقارات أما الدخول في نظام التحفيظ العقاري إيصب في اتجاه واحد 

المحفظة الذي يعتبر أصلا فصاحب العقار الغير المحفظ هو الذي يتمتع بهذا الاختيار على 

هو ما صاحب العقار المحفظ فأن عقاره يخضع منذ الأصل لقواعد الشريعة الإسلامية أ عتبارا

يمكن له المطالبة بإرجاع عقاره الى نظام العقارات الغير محفظة  لا يتمتع بهذه الامكانية ولا

 نه قد قام بهذا الاختيار .ألأنه يفترض به 
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 مبدئياالمطلب الأول: التحفيظ أمر اختياري 
 

ختياري في ثم مميزات التحفيظ الا، (الفقرة الأولى)سنتناول مفهوم التحفيظ الاختياري في 

 . (الفقرة الثانية)

 الاختياري  مفهوم التحفيظالفقرة الأولى: 
 

لعقاري االفصل السادس من ظهير التحفيظ  وقد نصأمر اختياري  يقار عالتحفيظ ال إن

ا إن التحفيظ أمر اختياري غير أنه إذ " 1على ما يلي 90.41تمم بالقانون رقم المو  المعدل

 ".سحبه مطلقا لا يمكنقدم مطلب للتحفيظ فإنه 

ن يتقدم بمطلب أأراد  إذاوكل صاحب حق عيني عقاري يستطيع أر فكل مالك عقا

ني لى نظام السجل العقاري وجإو الحق العيني الذي له عليه أالتحفيظ بغية إخضاع عقاره 

 .ذلك على هلإرغاما الطلب فلا سبيل ذلم يرغب في تقديم ه إذاما أفوائد هذا النظام 

هو موقف حكيم، على المغربي المشرع  اتخذهأن الموقف الذي  2في حين يرى بعض الفقه 

 ألفواين طابع الاختيارية يساعد على نشر التوعية بين المواطنين، من أجل أن لأ نظام التحفيظ

                                                           
 90.41( بتنفيذ القانون رقم 1499نوفمبر 11) 9011من ذي الحجة  12صادر في  9.99.911ظهير شريف رقم  1

 ( المتعلق بالتحفيظ العقاري. 9191أغسطس 91) 9119رمضان  1بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 
عقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي "، العربية للطباعة و ال ظزبري: " التحفيمأمون الك 2

 .90ص : ،9101الطبعة الثانيةّ، سنة  ، الرباط النشر،
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ون محاسنة يلمس اتباعه عندمامع الزمن على  ويقدموا تلقائيارويدا رويدا النظام الجديد المحدث 

العقارات  لونفضالعقاريين يالمتعاملون  النظام، أصبحوفوائده. وبعدما أدرك الجميع فوائد هذا 

ذا النظام إلى ذلك أن جعل ه بملكيتها، أظفالنزعات المتعلقة  بخلوها منتتميز  المحفظة التي

السهل توفير هذه  من والخبرة وليسوقانونية تتميز بالكفاءة  أطر تقنيةبالضرورة إلزاميا يتطلب 

 .1اعتبارات ظرا لعدةن طبوغرافيين حاليان الأطر التقنية العالية من مهندسي

مطلقا  لا يمكن هفإن ها "ليمن المادة المشار إ الأخيرةوتجدر الإشارة إلى أن العبارة 

حفيظ وسيلة تلا لا يصبحمن وراء عملية التحفيظ حتى  ع" تفيد التشدد الذي يريده المشر حبهس

قد تم و فلا يستطيع مطلقا العدول عنه واسترداده تلاعب أو التردد من طرف طالبي التحفيظ لل

 .9120غشت 12 بمقتضى ظهيرالعقاري  ظهير التحفيظهذه المادة ضمن  إدخال

فظ ما صاحب العقار المحأ فصاحب العقار الغير المحفظ هو الذي يتمتع بهذا الاختيار

افظة العقارية المحلى إا الطلب ذفبمجرد تقديمه ه يمكنه التراجع عنه فيكون مقيدا بطلبه ولا

ذلك سنده بالأساس من مضمون المادة الأولى من  ويجد ن يتراجع عنه أ ه لا يمكن لهنإف

 نظام المقررلليرمي التحفيظ إلى جعل العقار خاضعا "على  العقاري التي أكدت ظهير التحفيظ

مغربي تكريس المشرع الف "بعد مامن غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه في في هذا القانون

ير المحفظة العقارات غ عن تطبيق نظام التخلي ية في التحفيظ هدفه الأسمى هوالاختيار لمبدأ 

                                                           

المتعلق  90.41العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم  محمد خيري: "1 
 .911، ص: 1490الثانية ، سنة  الطبعة ، الرباط الجديدة،بالتحفيظ العقاري "، مطبعة المعارف 
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 ات قرار حد الأفي  اري وفي سياق هذا الحديث ورد العقللظهير المتعلق بالتحفيظ  والخضوع

ظ تطبق التحفي ن العقارات الجارية بشأنها مسطرةأعلى  عن محكمة النقض ةصادر ال ةقضائيال

بشأنها قواعد الفقه الإسلامي قبل احالتها على محكمة التحفيظ للنظر في النزاعات ومن حيثياته 

 : 1ما يلي

ظهير التحفيظ  من  24ن مسطرة التحفيظ التي يقصدها الفصلإومن جهة أخرى ف"

تبتدئ من إحالة الملف على المحكمة ومحكمة الاستئناف التي كانت تنظر في الدعوى في 

ضلا عن ف  المستأنفةن أوجاء في قرارها ب ، بدون سند ناقشت دفوع الطرفين حتلالالاطار إ

 دلت برسم شراء مضمن تحتأبمطلب التحفيظ الشهادة المستخرجة من المحافظة والمتعلقة 

المملوك  …يفيد شراءها للعقار المذكور من زوجها 1419محرم  9بتاريخ  74ص  92عدد 

ن القضاء ا  و  1994/12/16بتاريخ  367ص  388له بموجب رسم ملكية مضمن بعدد 

واعد الفقه ق بشأنهامسطرة التحفيظ تطبق  بشأنهان العقارات الجارية أعلى  ستقرااوالفقه 

التحفيظ للنظر في النزاعات والتعرضات المقيدة على على محكمة الإسلامي قبل احالتها 

 ." مطالب التحفيظ

 مميزات التحفيظ الاختياري  الثانية:الفقرة 
 

                                                           

   :، ملف مدني عدد  2008/04/23، الصادر بتاريخ   1512عدد  ، قرار محكمة الاستئناف بالجديدة1 
، تم الدخول في   www. La jurisprudence Maroc .COM  :، المنشور في الموقع الالكتروني 2006/3/1/3760

 . 18.42 :،على الساعة  1/03/2019
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من  كما نص عليها الفصل السابق ذكره وهذا ةيتميز التحفيظ العقاري بطابع الاختياري

، رتهمعقا تحفيظمفتوحا للجميع من أجل الإقدام على  بابحسنات المشرع المغربي الذي ترك ال

العقارية،  منها كثرة المنازعات لأسباب اإلى إجبارية التحفيظ، إلا في حالات معينة نظر  أولم يلج

أمام المحاكم الشيء الذي سيؤدي إلى عرقلة سيرها ونظرا لعدم توفر الأطر التقنية من مهندسين 

ل عم لإنجازن الدولة ستحتاج الى أموال طائلة أى ذلك لإظف أ والأطر القانونية المختصة

 ،  بحيث ترك المشرع المغربي المجال مفتوحا ولميقدر بتحفيظ جميع الأملاك العقارية  ضخم

أصحاب لا مستقبيتم تقييده ويمكن القول أن هذه الفكرة التي أقدم عليها المشرع ستشجع 

على 1سلامية ومدونة الحقوق العينيةالعقارات الغير المحفظة والخاضعة لقواعد الشريعة الإ

ن المشرع سمح بإقامة عمارات وانشاءات على عقارات أوتجدر الإشارة الى  ، تحفيظ عقاراتهم

المتعلق بنظام الملكية  18.00القانون رقم  بمقتضىمحفظة وعلى عقارات غير محفظة 

 44.00القانون  بمقتضىبيع العقارات في طور الإنجاز  وكذلك 2المشتركة للعقارات المبنية

 .ة ولعل عمله هذا جاء تجاوبا مع الطلب المتزايد على العقارات المبني

                                                           

من ذي  25،  بتاريخ  1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.40القانون 1 
 .( 2011نوفمبر  22) 1432الحجة 

،  بتنفيذ  القانون رقم  ( 2002أكتوبر  3، ) 1423من رجب   25، الصادر في  1.02.298ظهير شريف رقم 2 
 .،  المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية  18.00



9 
 

 ببدأ من الجزء إلى الكل وحس تتجه إلى نهج سياسة منظمة المغربي إذن فرؤية المشرع

نجد أن عدد  14441إحصائيات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية إلى غاية سنة 

ة ، مما يدل دلالة قاطعيظ أكثر من عدد العقارات المحفظةفي طور التحف العقارات التي هي

ين عملية قار في حالة اختيار، بععلى أن التحفيظ الاختياري بالنسبة للعقارات يجعل صاحب ال

لعقار إن أراد سترفع له من ثمن ا مطلب للتحفيظ عند استشعاره بفوائد التحفيظ بحيث تقديم

م الاقتصادي للتقدحدى الركائز الأساسية إن التحفيظ العقاري يعتبر أوغني عن البيان بيعه 

ال القروي فبالنسبة للمج ، والاجتماعي للبلاد وبصفة عامة للتنمية المحلية القروية والحظرية

منها لى الرفع من ثا  لى الزيادة في قيمتها و إن تطهير العقارات من كل النزاعات يؤدي أنجد 

ة كما لى المدينإ نتقالالاويشجع أصحاب رؤوس الأموال على إقامة مشاريعهم في البادية بدل 

 أرضهبمين مالك العقار عن طريق رسم عقاري من كل تشويش  يجعل الفلاح يزداد تثبتا أن تأ

عقاري يلعب ظ الن التحفيأهل البادية للبحث عن العمل في المدينة كما أويحد بالتالي من هجرة 

ن إعطاء العقار رسما عقاريا يطهره من كل أك اذ لدورا كبيرا في تنمية المجال الحضري كذ

العقاري  لى تشجيع الائتمانإن الثقة التي يقدمها الرسم العقاري للمتعامل تؤدي أالنزاعات كما 

طار من الطمأنينة والأمان نظرا للدور الذي إ منضوانتشار المؤسسات المالية وتوسيع نشاطها 

 .الوطني الاقتصادتلعبه هده المؤسسات في 

                                                           
هكتار كما تبلغ المساحة الإجمالية للعقارات التي هي في طور  1044444تبلغ المساحة الإجمالية للعقارات المحفظة  1

أورده الأستاذ محمد  ، (1444هكتار )حسب إحصائيات مديرية المحافظة العقارية إلى غاية سنة  1044444التحفيظ 
 .128 :على الصفحة ، خيري في المرجع السابق دكره 
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 المطلب الثاني: استثناءات مبدأ التحفيظ الاختياري 
 

التحلل  نتناول حالاتسو  (كفقرة أولى)حاول التطرق إلى حالات تقديم مطلب التحفيظ نس

 .(كفقرة ثانية)من مطلب التحفيظ 

  حالات تقديم مطلب التحفيظ: الفقرة الأولى
 

ع وض إذان التحفيظ العقاري بالمغرب هو أمر اختياري في الأصل غير أنه أعلما ب

مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية فإنه لا يمكن سحبه بعد ذلك إلا في الحالات التي يتخذ 

هائيا ولا ن، لأسباب مبررة أي أن الاختيار يصبح لمحافظ قرار بإلغاء مطلب التحفيظفيها ا

، من ظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بالقانون أشارت المادة السادسة ت فيه وقدعرج

 : مطلب التحفيظ حيث جاء فيه ما يليبصفة صريحة إلى عدم إمكانية التراجع عن  90.41

 " بهسحنه لا يمكن مطلقا إقدم مطلب بالتحفيظ ف إذاه غير أناختياري إن التحفيظ أمر " 

تقديم مطلب التحفيظ  نأعلى الذي ينص  1محكمة النقضالصدد قرار وقد جاء في هذا 

 يلي:إداريا ومن حيثياته ما  إجراءايعد 

                                                           

،   :2007/3/1/3990، ملف مدني عدد  2008/9/17، الصادر بتاريخ 3105عدد  قرار محكمة الاستئناف بسطات،1 
،على  1/03/2019تم الدخول في  ، www. La jurisprudence Maroc .COM  :المنشور في الموقع الالكتروني

 . 18.42 : الساعة
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نع إداريا لا يم إجراءان انشاء المطلب يعد أوعن التمسك بمطلب التحفيظ ردت عن صواب ب"

وكذا  المعاوضةرسم الصدقة ولرسم  بمقتضىصاحب الحجة من الذود عن ملكه الثابت 

تكون قد عللت قرارها تعليلا  ما تقدموالمحكمة بناءا على  05/519   القرار الاستئنافي عدد

 لطلب".ار فقضت برفض ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبا نأوككافيا ولم تخرق القانون 

لتشدد، الذي ا "لا يمكن مطلقا سحبه"وتفيد العبارة التي أشار إليها الفصل السالف ذكره 

يريد المشرع من وراء عملية التحفيظ حتى لا يصبح التحفيظ وسيلة للتلاعب أو التردد من 

ل المجا ضيقالمشرع المغربي  على أندلالة قاطعة الشيء الذي يدل  ،1 طرف طالبي التحفيظ

تعارف الم هيةقطبقا للقاعدة الف لكذو  م إلى جدية مزاعمهمهالنية وتنبيه سيئيأمام طالبي التحفيظ 

 .بجهله للقانون يعدر أحدلا  عليها

ن دوافع  مجال الاختيار وحث الناس على الجدية في  تضييق، هو هذه الفقرة إضافةوا 

 إذا ما قدم مطلبا العيني،الفقه على أن المالك أو صاحب الحق  قال بعضالتحفيظ وكما 

ية بمطلبه فلا يستطيع مطلقا العدول عنه واسترداده نظرا لأهمية وجد يغدو مقيدانه إبالتحفيظ ف

لل حالت لحة غير أنه يمكن لطالب التحفيظصوي المذوبالتالي لا يقدم عليها إلا  التحفيظ،عملية 

ق يالفصل السادس من ظهير التحفيظ العقاري عن طر  ىالتحفيظ والتهرب من محتو من مطلب 

 مجموعة من الحالات. 

                                                           

 .911، ص :خيري، مرجع سابقمحمد 1 
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 حالات التحلل من مطلب التحفيظ  الثانية: الفقرة
تحلل فيها أن ي هخول المشرع المغربي لطالب التحفيظ مجموعة من الحالات التي يمكن

حالات تجد سندها  1من مطلبه من دون أي جزاء يترتب عن ذلك، ويمكن حصرها في 

 .24و 10و 11و 11ل و القانوني في الفص

 ن عذر و التحفيظ أو تغيبه بدالحالة الأولى: عدم حضور طالب 

إذا لم يحظر طالب التحفيظ أو " من ظهير التحفيظ العقاري بأنه  11ل صلقد نص الف

جازها يتم إن التحديد، فلامن ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعين لإنجاز عملية 

تتعطل ولا يمكن للمحافظ مباشرتها إلا بحضور من  التحفيظ،ويفهم من هذا بأن إجراءات 

 . 1"يعنيه أمر التحفيظ وخاصة الشخص الذي طلبه

 ليهمإعملية التحديد يكون جميع من وجهت  أطرافنه بعد استدعاء ألى إسبقت الإشارة 

ذا ،الخاصةالدعوة قد حظروا لذلك بوسائلهم  ن ن ذلك ضد مصلحته ويكو إحدهم فألم يحظر  وا 

ثناء الاجتماع ولم يستطع الحصول عليه بعد ألم يرد له ذكر  إذاهو المسؤول عن ضياع حقه 

  ذلك.

لم يحضر طالب التحفيظ شخصيا وتخلف عن حضور عملية التحديد المؤقت  إذاما أ

التحفيظ  ن طالبأن المشرع في هذا الفصل موضوع الشرح نص على إف ، ولم يرسل نائبا عنه

                                                           
 .914و  911مرجع سابق ، ص:  خيري،محمد  1
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ية أنجز ت ن عملية التحديد تتوقف ولاإبدون عذر مقبول فوغياب من ينوب عنه عند غيابه 

من ينوب عنه  وأتحرير محضر خاص يثبت فيه تغيب طالب التحفيظ  ىعملية بل يقتصر عل

 حدهما لإنجاز عملية التحديد المؤقت بعذر مقبول.أيحضر  ولو لم

جل المحدد له لأسباب عدة نجاز عملية التحديد في الأوقد يتعذر في بعض الأحوال ا

ين جلا لا يتجاوز الشهر أن يحدد له المحافظ أيعاد التحديد مرة أخرى على نفقة الطالب بعد 

 من تاريخ الأداء.

نوب و من يأ التحفيظحالات تغيب طالب "من نفس الظهير بأنه في  11كما جاء الفصل 

  غيالاطلب التحفيظ يعتبر مفإن  لأجراء عملية التحديدو على عدم قيامه بما يلزم أعنه 

 ."جل شهر من تاريخ توصله بالإنذارألم يذل بعذر مقبول داخل  إذان لم يكن أوك

من  6نه في حياد ودون المساس بأحكام الفصل أموضوع الشرح    أوضح هذا الفصل     

ذا فتح مطلب لكن ا ،عمل اختيارين التحفيظ مبدئيا أهذا القانون السابق شرحه والتي تتضمن 

ن يقوم بسحبه أالتحفيظ في المحافظة العقارية وطلب حاجته القيام بتحفيظ عقاره فلا يمكن له 

ذا نص إحكام هذا الفصل السادس ملزمة لطالب التحفيظ وعليه فأطلاق لذلك تبقى على الإ

تحديد ر عملية الن طالب التحفيظ اذا تخلف شخصيا عن حضو أضر التحديد المؤقت على مح

ل يقتصر ية عملية بأعدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد فلا تنجز  وأولم يرسل نائبه 

ثر أعلى تنظيم محضر يثبت فيه تغيب طالب التحفيظ فتحفظ المعاملة وتعتبر مجردة من أي 

 . قانوني
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قبل التعديل نجده  11رجوع إلى مقتضيات الفصل البفمحمود من المشرع المغربي، وهو أمر   

إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ يعتبر ملغى ويحفظ ملف ينص على أنه" 

المغير والمتمم لظهير التحفيظ  90.41" وبهذا حسم المشرع المغربي في القانون الإجراءات

ف بعض التضارب الذي كان حاصلا في السابق، في مواق 9191غشت  91العقاري 

يب ندار مسبقا عند ثبوت تغاالمحافظين الذين كانوا يعملون على إلغاء مطلب التحفيظ دون 

ر التحديد، خصوصا بعد إعمال نظام يقوم على تسلم طالب التحفيظ ظطالب التحفيظ بمح

بتاريخ  101عدد وصل الاستدعاء لعملية التحديد فور إدراج مطلب التحفيظ، في حين الدورية 

الصادرة عن المحافظ العام بقصد توضيح النصوص القانونية وتوحيد العمل  90/91/1494

في حالة  نهألى إتنبيه طالب التحفيظ في الرسالة الانذارية  ضرورةلى إشارت أقد  1الإداري

لغاء مطلب إعملية التحديد الجديدة )المطلوبة من طرفه( سيتم  نائبه وأ شخصيا حضورهعدم 

 .خر أن يسبق أي اجراء أالتحفيظ فورا ودون 

 عن تقديم الحجج الكافية متناعالا الثانية:الحالة 

 يفي حالة رفض مطلب التحفيظ لأمن ظهير التحفيظ العقاري بأنه "  10أشار الفصل 

و ويلزم طالب التحفيظ بمح لاغياسبب كان وفي أي مرحلة من مراحل المسطرة يكون التحديد 

مر الأ ستلزمان ذلك المحو يباشر على نفقته ولو إليه فإنذار يوجه إن لم يستجب بعد ا  و  أثره

                                                           
شكالاتها العملية " ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، سنة  هشام:بصري  1 "مسطرة التحفيظ وا 

 .09، ص:  1491
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يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق  تسخير القوة العمومية

المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي 

 . "بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من التحفيظ ويصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج 

ن يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين أنه أو بعضا من شأرفض مطلب التحفيظ كلا فن ذإ

لى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب غير إجزائه المخرجة أو أبالأمر بالنسبة لكل العقار 

ي به ضقوة الشيء المقن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف أن الاحكام الصادرة في شأ

تقديم  عن متناعبالاوانطلاقا من هذا المفهوم يمكن لطالب التحفيظ أن يعطل مفعول طلبه 

حيث يجوز للمحافظ في مثل هذه الحالة  وجودها،الحجج التي تؤيد مطلبه، أو الادعاء بعدم 

إلغاء مطلب التحفيظ إذن يمكن أن نستشف من هذا الفصل أن المحافظ تبقي له السلطة 

تأكيد مطلب التحفيظ ، لكفايتها وبعدم سته للوثائق المدلى بها والجزم بكفايتهاالتقديرية عند درا

حفيظ عن تقديم الحجج المعززة لمطلب الت متنعا، أن طالب التحفيظ قد  للمحافظ يتضحفعندما 

 لي:يحد قرارات محكمة النقض ما أفي وفي هذا الصدد جاء  يتخذ قراره لإلغاء هذا الطلب

من طرف  1999/12/10نه يتجلى من محضر التحديد المنجز بتاريخ إومن جهة ثانية ف"

ن أمصلحة المسح العقاري التابع للمحافظة العقارية وبحضور الطاعن نفسه وتوقيعه عليه 

نه ليس في أنما هي عبارة عن غابة و إمحل النزاع  08/60238رض المطلب عدد أ

بخلاف ما جاء في المحضر مام المحكمة أدلى أن الطاعن أمستندات الملف ما يفيد 

من مجرد عقود الشراء ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في  لا تستنتجن الحيازة أو  .ور"المذك
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ة تتعلق ن المنازعة المعروضأحين عللت قضاءها ب فإنهاستخلاص قضائها منها اتقييم الأدلة و 

ي وهذه السلطة الت ،بهابرفض المطلب من طرف المحافظ نظرا لعدم كفاية الحجج المدلى 

من ظهير التحفيظ العقاري  38و 96خولها القانون للمحافظ مستوحاة من مقتضيات الفصلين 

 بشأنالمتعلق بضبط التفاصيل  1915/06/03من القرار الوزيري المؤرخ في  10والفصل 

ن أو لم يرد بشأنه أي تعرض  08/60338ن مطلب التحفيظ عدد ا  و  ،العقاريتطبيق الضابط 

ن العقار موضوع التحديد عبارة عن أثناء قيامهم بعمليات القياس لاحظوا أأعوان المحافظ 

غابة مغروسة من طرف إدارة المياه والغابات والذي حازته بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 

نه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه إالمنفعة العامة ف إطارفي  1945/09/10

ها عللا بما فيه الكفاية وباقي تعليلاته المنتقدة تعتبر تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونمأعلاه 

 . 1عتباربالاوالوسيلة بالتالي غير جديرة 

 الحالة الثالثة: الامتناع عن متابعة إجراءات التحفيظ  

من ظهير التحفيظ العقاري، تؤكد بدورها إمكانية  24إن الحالة التي أشار إليها الفصل 

يظ إن الطلب الرامي إلى التحفالتراجع عن مطلب التحفيظ حيث ينص الفصل السابق ذكره" 

ن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة أوكوالعمليات المتعلقة به تعتبر 

اخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ بواسطة عون المحافظة المسطرة، وذلك د

                                                           

أورده  ، منشور 2006/1/1/939، ملف مدني عدد  2007/11/21: المؤرخ في  ، 3816قرار محكمة النقض عدد 1 
ومدونة الحقوق العينية " ، منشورات دار  90.41: "مستجدات التحفيظ في ضوء قانون ر أزوكار في كتابه الأستاذ عم

 . 271القضاء بالمغرب ، ص : 
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د قلص ، وق"و باي وسيلة أخرى للتبليغأالمضمون، أو عن طريق السلطة المحلية  أو بالبريد

 التعديل مدة ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.

ا، أمام المحافظ ليقوم بإلغاء مطلب التحفيظ في عومرونة هذا النص قد تفتح الباب واس

كل حالة لا يستجيب فيها طالب التحفيظ إلى الإجراءات المعقدة والطويلة أحيانا ويجدها هذا 

ما عن قصد إوبالتالي تعطيل مفعول المادة السادسة، الأخير فرصة مواتية للتراجع عن مطلبه 

 أو عن غير قصد.

ى جميع الحالات التي حرر بشأنها محضر إيجابي إل 24وقد ينصرف إعمال الفصل 

فيظ إجراءات التح مواصلةحديد من طرف المهندس المساح المنتدب، وتعد لسبب أو لأخر، للت

 :1تيكالأومواصلتها ومن بين أهم صور عدم مواصلة إجراءات التحفيظ هي 

ة المهندس المساح عن فرق زيادة في المساحقد يسفر التصميم الهندسي المنجز من قبل  -9

بين ما هو مقرر واقعا وما وقع التصريح به من قبل طالب التحفيظ أثناء تقديمه لمطلب 

ضمنته الوثائق المدلى بها، وفي حالة الاستجابة لإنذار المحافظة قد يجابه تالتحفيظ، أو ما 

 :ذا الخصوص جاء في فقه الإدارة ما يليوبه 2بإلغاء مطلبه

                                                           
" ، مطبعة الرشاد ، سطات ، الطبعة 90.41الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم  : " عبد الكريم شهبون 1

 .910:، ص  1490الأولى ، سنة 
الجديد" ، مجلة المحاكم المغربية ، العدد :  90.41" إلغاء ورفض مطالب التحفيظ على ضوء القانون هشام:بصري 2 

 .94، ص: 910 -912
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ن الفرق الواجب تبريره أ مكرر التي تنص على 102نتباه لمقتضيات الدورية عدد الا "يجب

و ما يفوقه وعليه كان الفرق الحاصل بخصوص المطلب هو أ و ربع المساحة المصرح بهاه

و ما يفوقه وعليه كان الفرق الحاصل بخصوص المطلب المذكور أ ربع المساحة المصرح بها

 ." 1رهلا يحتاج أصلا للمطالبة بحجج إضافية لتبري الأمر نفإ لى الربعإلم يصل 

 21الصادر بتاريخ  1847يدته محكمة النقض في قرارها عدد أوهذا هو الاتجاه الذي "

كانت  إذاحيث جاء في منطوقه   97/1/1/1/279في الملف المدني رقم  1999بريل أ

 ن لا يكون الفرق كبيرا جدا بينأب ن ذلك رهينإالعبرة في الأراضي بالحدود لا بالمساحة ف

 . 2ظهرها التحديد " أالمساحة المبيعة المحددة في عقد البيع والمساحة الحقيقية التي 

قد يتعذر على طالب التحفيظ تبرير الفرق في المساحة، ويطلب منه تعديل وعاء  -1

ملف التحفيظ  ويتوقفالتحفيظ بالاقتصار على المساحة الأصلية المبررة بالوثائق المدلى بها 

 . بإلغاء المطلب التحفيظ يجابهلب اعلى الركون إلى هذا الإجراء، إذا في حالة سلبية ط

                                                           

ومدونة الحقوق العينية " ، منشورات دار القضاء بالمغرب ،  90.41: "مستجدات التحفيظ في ضوء قانون زوكار أعمر 1 
 . 95ص : 

أوردها الأستاذ عمر أزوكار في المرجع السابق ذكره في  ، 2006/02/22بتاريخ  946مراسلة المحافظ العام رقم 2 
 . 95:  فحةصال

ذا  الزائد.لزم طالب التحفيظ بإثبات الفرق أ أعلاه،زاد الفرق عما سطر  وا 
 . 95 الصفحة:في  ذكرهزوكار في المرجع السابق أعن عمر  ةجاء في فقه الإدارة ما يلي الصادر 

نه يمكنكم فيما يخص مطالب التحفيظ التي أظهرت محاضر تحديدها والتصاميم المتعلقة بها أحيطكم علما أن أ"يشرفني 
 ."  .…زيادة كبيرة في المساحة عما تم التصريح به في البداية مطالبة أصحابها بالحجج والوثائق التي تبرر ذلك الفرق 
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 هنورثته، أو كل شخص يدعي أ التحفيظ، ويحظرقد يتضح أثناء التحديد وفاة طالب  -1

يت ة أو عقد التفو ثتلقى الحق به بعوض أو بدون عوض ويدعي هؤلاء إلى إيداع رسم الإرا

تب المحافظة العقارية من طرف الخلف العام أو الخاص الحاضرين لأشغال عملية لمكا

اها عملية بمقتض باشرواين مطالب التحفيظ وتأكيد الصفة التي يالتحديد، وذلك قصد تح

 .1التحديد

مع  طالب التحفيظ سماقد يتبين أثناء دراسة الوثائق من قبل المحافظ عدم مطابقة  -0

 من طالب التحفيظ إصلاح حالته المدنية.  المضمن بالوثائق والرسم لذا يطلب سمالا

ل قانون التحفيظ العقاري الجديد في الفص بمقتضىنه أما مسطرة الإنذار فيمكن القول على أ

لغاء مطلب التحفيظ في حالة تخلف طالب التحفيظ عن مواصلة إ لا يقع هنأالشرح  موضوع

 : 2ييللا بعد احترام مسطرة الإنذار وهي كما إإجراءات التحفيظ 

لا بعد تبليغ طالب التحفيظ إنذارا بمواصلة إ الا غيلا يعتبر مطلب التحفيظ -1

 بالتحفيظ.الإجراءات المتعلقة 

قوده ع إيداعلى إلى المودع الذي بادر إلى طالب التحفيظ لا إن يقع التبليغ أيجب -2

ين من ا تبذا" ما يليمن ظهير التحفيظ العقاري وقد جاء في فقه الإدارة  84طار الفصل إفي 
                                                           

 . 95 التي أوردها الأستاذ عمر أزوكار في المرجع السابق ذكره في الصفحة: جاء في رسالة المحافظ العام1 
ك بسبب امتناع للغاء المطلب وذإمن الظهير الأساسي للتحفيظ  50و  49نه يحق للمحافظ وفق مقتضيات الفصلين أ "

 .ورثة طالب التحفيظ عن إيداع عقدي الإراثة والمخارجة " 
 .95كره في الصفحة: ذأوردها الأستاذ عمر أزوكار في المرجع السابق  1986/03/09بتاريخ  661رسالة عدد  -
 .  127: ، صمرجع سابق،عبد الكريم شهبون  2 
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ها غير نأن الوثائق والمستندات المتعلقة بمطلب التحفيظ المذكور أخلال دراسته للمحافظ 

عن متابعة الإجراءات المسطرية  بالأمرمام تماطل المعنيين أقرار التحفيظ و  تخادلإ كافية 

من ظهير التحفيظ  50/38 : لمقتضيات الفصلين ستناداالغاء هذا المطلب إنه يمكن إف

مسطرة  جنبي عنأولا يجبر المحافظ على اندار المودع لأنه "لى المعنيين إالعقاري وتبليغه 

 التحفيظ.

ة جل مواصلألطالب التحفيظ من شهر أجل ثلاثة أحدد قانون التحفيظ العقاري  -3

لى إجل من تاريخ تبليغ الإنذار ا الأذلغاء مطلبه ويسري هإإجراءات التحفيظ تحت طائلة 

طالب التحفيظ في الموطن المختار المتواجد داخل دائرة نفوذ المحافظة العقارية ما لم تكن 

 الإقامة فيه.

رهن إشارة المحافظ على الأملاك العقارية  الموضوعةعدد المشرع من وسائل التبليغ -4

 وأو عن طريق السلطة المحلية أ المضمونو البريد أبواسطة أعوان تبليغ المحافظة العقارية 

 ستحدثان النص أي وسيلة أخرى للتبليغ والمقررة في قانون المسطرة المدنية مع ملاحظة أب

رهن إشارة  عتضن أية ويجب على الإدارة التبليغ بواسطة أعوان تبليغ المحافظة العقار إمكانية 

 كتفاءلاان تكون فعالة وناجحة بدل أما يمكنها  واللوجيستيكيةهذه الفئة من الوسائل المادية 

 بالتبليغ بواسطة السلطة المحلية.
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لغاء مطلب التحفيظ من القرارات الوقتية التي يمكن العدول عنها من طرف إن قرار إ -2

دارية و تنفيذا لمقرر المحكمة الإأو بتوجيه من المحافظ العام أالسيد المحافظ تلقائيا 

 بإلغاء مطلب التحفيظ. القاضي

ادراج مطلب التحفيظ من غير أداء الرسوم ويترتب عن عدول المحافظ عن قرار الإلغاء إعادة 

والحافظ على مركز طالب التحفيظ وخاصة في حالة المطالب المتدخلة  القضائية من جديد

 المودعونثانية و ظ بصفة المدعى عليه في الاثبات وحقوق المتعرضين من جهة حيث يحتف

 العقاري.من ظهير التحفيظ  84الفصل  إطارفي 

لغاء التحفيظ بمثابة جزاء من طرف المشرع عن تراخي طالب التحفيظ عن إوتعتبر حالات 

لى تفادي تجميد وعاء مطلب التحفيظ بدواعي إالسير حثيثا في مسطرة التحفيظ مما يؤدي 

 مسطرية.

وبمجرد نشر الإعلان عن التحديد في الجريدة الرسمية يدعى كل من له حق عقاري قابل 

 التعرض.ن يستظهر به في شكل أللتقييد في الرسم العقاري 

يتدخل لوضع حد لهذا التناقض حتى  أن المغربيحريا بالمشرع كان قد  نهأ الإشارةوتجدر 

الأثر  السادسة،ويبقي لمحتوى المادة  المطلوب،يضمن بذلك للتحفيظ التكامل والانسجام 

الفعال ولو أقتضى الأمر فرض عقوبات على كل من يتخذ من التحفيظ وسيلة للتلاعب أو 

.التردد أو الإهمال عن قصد  
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ن ورغم ذلك فإن الحالات المشار إليها ليست دا إليها  هلجوئئما في صالح طالب التحفيظ وا 

ته وعلى عدم جدية مزاعمه، أو أنه أراد بذلك التحايل على حقوق نما يعتبر دليلا على سوء نيإ

ن فرض عقوبات كما قال بعض الفقه في مثل هذه الحالات، سيكون  أثر ذا  كولا شالغير، وا 

 لحماية القانون ولحماية الغير الحسن النية.  فعال

سم تمت إجراءات التحفيظ وتم تأسيس الر  إذالا إومع ذلك فالتحفيظ يبقى دوما عملا اختياريا 

نه لأن و التراجع عأالعقاري ففي هذه الحالة يتعذر على طالب التحفيظ التحلل من مطلبه 

يستحيل إخراجه منه بعد ذلك سواء من طرف مالك العقار العقار يصبح له كيان قانوني جديد 

 .1و من طرف جهة أخرىأ سمهاالذي حفظ العقار في 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 131محمد خيري، مرجع سابق ، ص : 1 
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 المبحث الثاني: التحفيظ عمل إجباري 
 

 ختياري كقاعدة عامة وهو ما نص عليهامر أالتحفيظ العقاري المغربي أن المشرع  عتبرا

لها لكن هذه القاعدة تتخل ،المتعلق بالتحفيظ العقاريو  1913غشت  12جليا مند صدور ظهير 

ا ذه ويأتيهو عمل اجباري  العقاري ن التحفيظأ أبرزهاستثناءات لعل من مجموعة من الا

 ريالعقا انونالق تجاوبا مع الإصلاحات التشريعية التي قام بها المشرع المغربي في مجال الأمر

 تعرفه البشرية جمعاء.الذي  الهائلللتطور وتدعيم الترسانة القانونية نظرا 

 المطلب الأول: التحفيظ أمر اجباري 
 

 من القاعدة العامة حيث جعله المشرع اجباريا في ستثناءاعلما بأن التحفيظ الاجباري هو      

نتطرق وسط المجتمع وعليه س ابع الاجرائي الذي يتميز به هذا المفهومحالات معينة نظرا للط

الى مفهوم التحفيظ الاجباري )كفقرة أولى( على أن نتطرق لخصائص التحفيظ الاجباري )كفقرة 

  . ثانية(

 مفهوم التحفيظ الاجباري  الأولى:الفقرة 
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م لا أن المشرع المغربي  لم يقإجرائي الذي يكتسيه التحفيظ الاجباري رغم الطابع الإ    

، و 90-41من قانون رقم  29-91إلى  29-9أو الفصول من  1بتعريفه، سواء في الفصل 

 يمكن تعريف التحفيظ الإجباري على ،90-41القانون  لىإلكن بالرجوع إنما بين أحكامه فقط 

عة من تباع مجمو إإرادة الدولة في تحفيظ عقارات معينة بشكل إجباري ومجاني ب أنه

لى أنه إإضافة  1دعاءاوتطهير الملكية من كل   التي تنتهي بتأسيس رسوم عقارية  الإجراءات

الهادفة إلى تثبيت العقار من الناحية المادية ، مجموعة من الإجراءات والمساطر الخاصة 

والقانونية، وجعله خاضعا لأحكام ظهير التحفيظ العقاري جبرا وفقا لإجراءات مبسطة ومعفاة 

من الرسوم غالبا، وذلك بهدف المساهمة في تعميم نظام التحفيظ العقاري وتجنبا لمجموعة من 

الف من الظهير الس ا الصدد نص الفصل السابعذوفي ه المشاكل التي تطرحها الاختيارية

"يكون التحفيظ اجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة وفي على أنه  ذكره

تم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية المناطق التي سي

ن نشر م ابتداءا امن مديره قتراحاى للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء عل

هذا القرار يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 

ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث والأشغال 

 ."2عمليات التحفيظ الاجباريالطبوغرافية التي تتطلبها 

                                                           

دراسة مقارنة بالتسجيل الإجباري التونسي "، رسالة لنيل دبلوم  90.41التحفيظ الإجباري وفق قانون "خالد العظيمي : 1 
سطات، السنة  -الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 .10، ص: 1491-1491الجامعية 
 .  40: ص، مرجع سابق، عبد الكريم شهبون 2 
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 خصائص التحفيظ الاجباري  الفقرة الثانية:
 

ينفرد نظام التحفيظ الإجباري بمجموعة من الخصائص، التي تجعله مختلفا عن المسطرة      

للأهمية القصوى التي يحظى بها، والهدف الأسمى الذي يرمي إليه  العادية للتحفيظ وذلك نظرا

المشرع من خلال هذه المسطرة الفريدة في إجراءاتها، والتي تميزها عن المسطرة الاختيارية 

ة، والشمولي ،والبساطة ،والسرعة ،والمجانية ،الإجبارية مجموعة من الخصائص لعل أبرزها

 .بالإضافة إلى كونها مسطرة جماعية

 
 :الاجباريةخاصية -

لا أحد يجادل على أن الأصل والقاعدة العامة في تقديم مطالب التحفيظ هو الاختيارية،      

وهو المبدأ المكرس في الفصل السادس من ظهير التحفيظ العقاري، لكن بالرغم من ذلك فإن 

أول الخصائص التي تمتاز بها هذه المسطرة انطلاقا من تسميتها هي الإجبارية، ففي هذه  

مثلا، يتم اتخاذ قرار التحفيظ الإجباري من قبل  90.41دة التي جاء بها القانون المسطرة الجدي

السلطة العامة الممثلة في وزير الفلاحة، ولا يملك أصحاب العقارات إلى تحفيظ أراضيهم، 

وليس لهم حق معارضة التحفيظ أو تأجيله، فالسلطة العامة تعمل من خلال عملية التحفيظ 
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ماية قانونية تطهرها من شوائب المنازعة بحيث يكتسي التحفيظ على إحاطة حقوقهم بح

 . 1الإجباري صبغة المرفق العام

كما نجد أن المشرع المغربي في مضمون الفصل السابع ينص بصفة صريحة على أن التحفيظ 

ابتداءا من نشر قرار الوزير الوصي على الوكالة المذكورة يكون إلزاميا في جميع العقارات 

شهار هذا القرار في الإدارات المخصصة  يمكن لكافة مستخدمي الوكالة الوطنية  لذلك، كماوا 

للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وكل من لهم الأهلية والصفة لذلك دخول العقارات 

  . 2ال الطبغرافية التي تحتاجها عملية التحفيظ الإجباريالمعنية للقيام بالأبحاث والأشغ

 خاصية المجانية:-

خـلافا لمطالب التحفيظ الاختيارية التي تستوجب أداء الرسـوم حسـب تعريفات محددة 

التحفيظ وتدرج تلقائيا في اسم  تحرر مطالب 7-51وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصل 

الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث 

أما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فإن مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في 

مطالب التحفيظ التي تهم المناطق المفتوحة للتحفيظ الإجباري تكون مجانية أي أن  3اسمهم

من  41داء أي مصاريف، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من الفصل أوبدون 

                                                           

 :بعنوان " التحفيظ الاجباري " ، بالموقع الالكتروني  مقال منشور بمجلة المعرفة القانونية،1 
WWW.ANIBRASS.BLOGSPOT.COM  23:05 : على الساعة 2019/1/04، تم الاطلاع عليه يوم . 

 . 14 : ، صمرجع سابق، عبد الكريم شهبون 2 
 .90-41العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم من ظهير التحفيظ  1 -29أنظر الفصل 3 
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أنه تدرج المطالب في المناطق التي سيتم فتحها التي تنص على"  90 -41قانون رقم 

  . "للتحفيظ الاجباري مجانا

إيداع مطالب التحفيظ وما يواكبها من أعمال تقوم بها مصالح الوكالة الوطنية  وعليه فإن 

للمحافظة العقارية تكون بشكل مجاني، كما أنه يمكن لكل شخص الاطلاع وبدون مقابل بمقر 

السلطة المحلية والمحافظة العقارية على اللوائح والتصاميم التجزيئية المتعلقة بمناطق التحفيظ 

عفاء من تكاليف التحفيظ يشكل سببا من أسباب التشجيع على تحفيظ وهذا الإ 1جباريالإ

عنى م ليزداد الفلاحون أكثر تشبتا بأراضيهم فلاالعقارات خصوصا في المناطق القروية 

للإجبارية إن لم تعفي جيوب الملاك من أداء واجبات الرسوم التي تفرض في إجراءات التحفيظ 

 .2العاديةوفق المسطرة 

 اصية السرعة:خ-

من بين خصائص التحفيظ الإجباري  خاصية السرعة فبمجرد صدور قرار الوزير الوصي 

على القطاع يتم تحضير منطقة التحفيظ الإجباري، وبعد تحديد المنطقة المزمع تحفيظها تجري 

 أشغال البحث التجزيئي والقانوني التي تتم حتى في غياب الملاك ودون موافقتهم، وتتجلى

                                                           
 .90-41من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون  91-29الفصل  أنظر 1
 1992يونيو  30، ظهير " مسطرة التحفيظ الاجباري بشأن ظم الأراضي الفلاحية بعضها الى بعض "  شوقي:نجيب 2 

شغال ندوة العقار والاستثمار المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل أوأثرها على التنمية في المجال القروي ، 
ماي  20و  12شهادة الدكتوراه ونيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار في كلية الحقوق وجدة ، يومي 

 . 22 :، ص 
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السرعة في هذه المسطرة من خلال قيام المحافظ على الأملاك العقارية، داخل أجل  خاصية

بإدراج  90.41من قانون  29.94شهر من توصله بالملف المنصوص عليه في الفصل 

مطالب التحفيظ في سجل العمليات السابقة للتحفيظ بعد مرورها بالصندوق بملاحظة مجانية 

تحيل مصالح  : ىنه ينص علأتتجلى في وفحوى هذا الفصل ا تتابعيا الأداء فيتم ترقيمها ترقيم

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ الاجباري 

  : 1ملفا يتكون من

  منجز وفق سلم معمول به رلا مبيتصميم يحدد محيط المنطقة مرتبط بنظام احداثيات  
  التحفيظ المحررة مطالب 

  العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية المسلمة

 من طرف السلطة المحلية 

  اللائحة والتصميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الاجباري

  ومساحتها المضبوطة وكذا هويات وعناوين المالكين

 تصميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل لكل عقار. 

 :خاصية البساطة -

 في عدم إلزام الملاك بدعم مطالب تحفيظ عقاراتهم واضحة جباريبساطة التحفيظ الإتغدو 

بسندات الملكية، إن لم يكونوا متوفرين عليها بحيث يتم الاكتفاء بتحرير شهادات إدارية 

                                                           

 142 : ، صمرجع سابق ،عبد الكريم شهبون 1 
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أثناء البحث القانوني الذي تنجزه المصالح العقارية بعين المكان بحضور المالكين،  للملكية

ادقة عشر شاهدا، وتتم المص ىثناعلى ألا يقل عدد شهود هذا العقد عن اللفيف العرفي في 

ية ذن تتميز بخاصإعلى هذا العقد من طرف ممثل السلطة المحلية وبالتالي فهذه المسطرة 

يد نظرا لكونها لم تشترط الوجود المسبق لسند الملكية والذي هي البساطة وعدم التعقو  مهمة ألا

ألزمت بمقتضاه المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية أن يكون محررا وفق شكليات  وجبهبم

 . 1محددة 

 : خاصية الشمولية-
 

لأخرى الحالات اتعتبر هذه الخاصية من مميزات التحفيظ الإجباري وذلك بخلاف باقي 

تستهدف عقارات محددة بعينها، كما هو الشأن بالنسبة للتحفيظ الإجباري للأراضي  التي

الخاضعة للضم أو التحفيظ الإجباري لعقارات الجمعيات النقابية للملاكين، أو التجزئات 

 .2العقارية

ظ الاجباري بالتحفي أن يحدد نوعية هذه العقارات المشمولة المشرع المغربيولقد كان لزاما على  

يحدد في هذه المسطرة طبيعة العقارات المعنية بقرار التحفيظ الاجباري، سواء  لمحيث نجد أنه 

 تعلق الأمر بعقارات قروية أو حضرية. كما لم يعين المشرع أي أنظمة عقارية بعينها.

                                                           

 . 69-16المتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي تم تتميمها بالقانون رقم  ، 39.08من القانون  4راجع المادة 1 
 :بعنوان " التحفيظ الاجباري " ، بالموقع الالكتروني  مقال منشور بمجلة المعرفة القانونية،2 

WWW.ANIBRASS.BLOGSPOT.COM  23:05 : على الساعة 2019/1/04، تم الاطلاع عليه يوم . 
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في عدم ترك أي عقار يوجد داخل المنطقة المعينة دون تتجلى أهمية هذه الخاصية كما 

تحفيظ، فحتى في حالة وجود عقار ولم يتم التعرف على مالكه، فإنه يحرر مطلب للتحفيظ 

من القانون  51-7طبقا لمقتضيات الفصل  ملك الدولة الخاص سمابشأنه ويدرج تلقائيا في 

 . 1السالف ذكره  14.07

 خاصية الجماعية:-
 

المغير والمتمم بالقانون من ظهير التحفيظ العقاري  16سمح المشرع المغربي في الفصل      

أنه يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت على  14-07

هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي وفي هذه الحالة تحرر 

من  13 يظ في صيغتها العادية وتضمن بها جميع البيانات المطلوبة في الفصلمطالب التحف

هذا القانون ، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ 

على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبات 

بة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى بالمحافظة العقارية مصحو 

 تباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.إ

بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التحفيظ و 

مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في وقت واحد، وذلك 
                                                           

سم الملك الخاص للدولة إعلى أنه " تحرر مطالب التحفيظ الاجباري تلقائيا في 14-07من القانون 7-51ينص الفصل 1 
بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث أما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فان مطالب 

  .سمهم " إتحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في 
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بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد 

تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعو 

إليه الحاجة ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة 

من هذا القانون ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة 32 لابتدائية في الفصل ا

 .1ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة كذلك

ناحية  قد أنجزت في ،ونستحضر هنا أول تجربة للتحفيظ الجماعي جملة من الأملاك المتجاورة

هكتار تقريبا موزعة على  400مراكش )بأيت زياد( وكان هذا التحفيظ يتعلق بمساحة قدرها 

 . 2مطلب للتحفيظ 700

هذا ما يسمح بالمعرفة والإحاطة المسبقة بالمساحات المزمع تحفيظها، وعدد المطالب بالتالي و  

المفروض تأسيسها، مما يجعل البرامج الواجب إيداعها، وبالتبعية عدد الرسوم العقارية 

 . 3التخطيطية تتسم بالوضوح والواقعية

 

                                                           

بتنفيذ  ،  (1499نوفمبر 11) 9011من ذي الحجة  12صادر في  9.99.911ظهير الشريف رقم من ال 16الفصل 1 
( المتعلق بالتحفيظ 9191أغسطس 91) 9119رمضان  1بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  90.41القانون رقم 

 العقاري.
 . 138 محمد خيري، مرجع سابق، ص : 2

 ، سياسة التحفيظ العقاري في المغربي بين الإشهار العقاري و التخطيط الاجتماعي و الاقتصادي"" السلمي:محمد بلحاج 3 
 .144ص:  ، الرباط -، منشورات عكاظ1441ماي 
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 جباري لاالمطلب الثاني: حالات التحفيظ ا

قاعدة العامة من ال استثناءهو مفهوم التحفيظ الإجباري ن فإ يهلإ تمت الإشارةسبق و  كما

حالات المنصوص ال قسمين:لى إفحالات التحفيظ الاجباري تنقسم  استثناءطبقا لمبدأ لكل قاعدة 

بالحديث  أولى( على أن نقومكفقرة )عليها في ظهير التحفيظ العقاري وسنقوم بالحديث عنها 

 .عن الحالات المنصوص عليها في نصوص خاصة )كفقرة ثانية( 

 الحالات المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري  الفقرة الأولى:

ون غير والمتمم بالقانمالتحفيظ العقاري النص المشرع المغربي صراحة في ظهير 

  ي:يلما على مجموعة من الحالات التي يكون فيها التحفيظ اجباريا ومن بينها  14-07

 أولا: التحفيظ الاجباري بناء على أمر من المحكمة 

ندما جباريا عن إ" بأن التحفيظ يكوتنص المادة الثامنة من ظهير التحفيظ العقاري 

 . المحاكم المختصة أثناء إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه "تأمر به 

ويتضح من محتوى هذا النص أنه يجوز للمحاكم أن تشترط لبيع عقار محجوز أن يقع تحفيظه 

قيمة التحفيظ الأمر الذي يعطيه زيادة في الدلاء بشهادة لا بعد الإإسلفا بحيث لا يمكن بيعه 

بيع شروط ال وتنفيذكما أن من رست عليه سمسرة عقار محجوز يمكنه أن يعلق أداء الثمن 

كان  إذاا لغائهإعلى تحفيظ العقار الأمر الذي يسمح له بطلب تخفيض من ثمن السمسرة أو 
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من قيمة البيع التي يسفر عنها التحفيظ  20/1فرق قيمة السمسرة يساوي واحدا من عشرين 

  . 1وذلك حسب نتيجة المسطرة 

والملاحظ أن المشرع منح هذه الإمكانية للمحكمة ولم يجبرها على ذلك وبمعنى أخر الأمر 

يبقى جوازيا بالنسبة للمحكمة حيث يمكنها أن تشترط التحفيظ إذا رأت مصلحة في ذلك ويمكنها 

المحجوز يمكن أن يكون محل نزاع مما يتسبب في إثارة لعقار تشترط ذلك خاصة وأن ا ألا

طالة أمد مسطرة التحفيظ ومثل هذه الإجراءات ستكون عرقلة يستفيد منها المدين  تعرضات وا 

 .2المحجوز عليه وستحول دون بيع العقار المحجوز

 نتظارالإ المشرع أن هذه الحالة لم يقصد بها إلى الفاخوري إدريس ستاذذلك توجه الأل تبعاو 

نشاء الرسم  نما تقديم مطلب التحفي العقاري،إلى حد نهاية مسطرة التحفيظ العقاري وا  فقط  ظوا 

لا سوف تساهم المحكمة في عرقلة مصلحة الدائن حينها لن يحصل على دينه في وقت  وا 

لا  ، وعملياً فإن المحكمة المختصة3سريع مقابل استفادة المدين من إطالة مسطرة التحفيظ

                                                           

أورده الأستاذ محمد خيري في المرجع السابق دكره  ، (1957سنة  يونيو، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب )وزارة الفلاحة،1 
 . 132في الصفحة 

 . 132 ص: سابق،محمد خيري، مرجع 2 
، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، طبعة "  14-07" نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون  إدريس الفاخوري:3 

 . 17 : ، ص 2013
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ن المسطرة تطول وتؤثر في تنفيذ الحجز العقاري جراءات تحفيظ العقار المحجوز، لأإتباشر 

 .1مما ينعكس سلباً على مالية طالب التنفيذ

 التحفيظ الإجباري في حالة صدور قرار يقضي بذلك في بعض المناطق ثانيا:
 
ن التحفيظ " يكومن الظهير السالف ذكره على أنه أتى المشرع المغربي في الفصل السابع   

اجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة وفي المناطق التي سيتم فتحها 

الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بناء على  يتخذهلهذه الغاية بقرار 

 . اقتراح من مديرها"

وقد أوجد المشرع مسطرة خاصة تخضع لها العقارات الموجودة بمناطق التحفيظ الاجباري تم 

لظهير التحفيظ المعدل والمتمم  14-07مرة من القانون  19المكرر  51تحديدها في الفصول 

 . 2العقاري

تبعا لذلك فإن قرار فتح منطقة التحفيظ الإجباري يقوم باتخاذه وزير الفلاحة حيث تعتبر و 

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إحدى المؤسسات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية 

والاستقلال المالي حيث تخضع حاليا لوصاية وزارة الفلاحة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع 

ي لم يتطرق لكيفية اختيار منطقة التحفيظ الإجباري ولا لمساحتها أو مدارها غير أنه المغرب

                                                           

لجديدة، ا"، مطبعة النجاح التعديلات(التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي )وفق أخر  "المختار بن أحمد عطار: 1 
 .10 : ، ص 1491الطبعة الاولى  البيضاء، الدار

 . 132محمد خيري، مرجع سابق، ص: 2 
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أخرى فإن اختيار هذه المنطقة يبقى خاضعا لإرادة الإدارة نظرا وقياسا على مساطر خاصة 

 وهذه المنطقة قد تكون داخل المدار الحضري أو القروي. 1للجانب التمويلي للعملية 

 

 حالات المنصوص عليها في نصوص خاصة الفقرة الثانية: ال
 :خاصة للتحفيظ الاجباري وهي كما يليالحالات مجموعة من الخصص المشرع 

  الدولة في حالة التعرض على تحديدها لأملاكالإجباري  التحفيظ أولا:

الدولة  أملاكبالتنظيم الخاص لتحديد المتعلق  9190يناير  1ظهير  لىإبالرجوع 

ها خلال يدلكل من له الحق على هذه الأملاك أن يتعرض على تحدنه يحق إف 2الخاصة 

 رضه هذاعليه أن يرفق تعو ، ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالتحديد بالجريدة الرسمية 

نفس  فيو تؤيد مزاعمه من قبل من له الحق على تلك الأملاك  بجميع الحجج والمستندات التي

 دم بطلب التحفيظ مؤيدا طلبه بنفس الحجج السابقة.الوقت وخلال نفس المدة عليه أن يتق

دعاء بحق الملكية لمجرد أن العقار موضوع أنه لا يمكن لإدارة أملاك الدولة الإوتجدر الإشارة 

التصرف أو التعرض مسجل بسجل الأملاك لديها ذلك أن التقييدات المضمنة في كناش 

الأملاك المخزنية من طرف ممثلي المخزن أو بناء على تصريحاتهم تعتبر غير كافية وهي 

                                                           

سنة  ،1 : " الصادرة عن مجلة المنبر القانوني العدد14-07 " التحفيظ الإجباري وفق مقتضيات القانون  : شكيب حيمود1 
 . 49 : ص ،الرباط  ،مطبعة المعارف الجديدة  ،2012

2 Dahir du 3 Janvier 1916 (26 safar 1334) portant règlement spécial sur la délimitation du 
domaine de l'Etat (B.O. 10 janvier 1916). 
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ل مجرد معلومات ببحد ذاتها من كل قوة اثباتية وليس لها على أكثر حد سوى قيمة مجردة 

يتوجب أن تكون هذه التقييدات مبنية على رسم ملكية أصلي أو أن تكون مؤيدة بالحيازة الفعلية 

 . 1للعقار موضوع التحديد 

ل هذا فإن مث، من عقارات أملاك الدولة الخاصة وعليه ففي حالة التعرض على تحديد عقار 

صحيحا ولا يمكن أن يحدث نتيجته المطلوبة إلا إذا كان مشفوعا بوضع  نالتعرض لا يكو 

مطلب التحفيظ خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر إعلان التحديد الإداري ويكون لطالب التحفيظ 

 . 2 هفي مثل هذه الحالة دور المدعي بالاستحقاق وعليه يقع عبئ اثبات ما يدعي

 
 السلالية في حالة تحديدها أو تقسيمهاثانيا: التحفيظ الاجباري للأراضي 

 
الجماعة  أو أراضيالأجداد  بأراضيحفيظ الإجباري تراضي الموقع عليها الهذه الأتلقب 

رف فيها للتص رفي شكل قبائل أو عشائ السلالية، وهي أراضي مخصصة منفعتها للجماعات

تضى بمق الداخلية بواسطة مندوبيها وتحت وصاية وزارة للحرث أو الرعي أو الكراء للغير

وانين وفقاً للقو ، عراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها للأتبعا و  1919أبريل  27ظهير

والطبيعة القانونية لهذه الأراضي تجعلها غير قابلة للتفويت ولا  راضي الجماعيةالمنظمة للأ

النسبة ن تفويت الملكية ممكن بإلا أنه وبصورة استثنائية فإالحجز ولا يسري عليها التقادم 

                                                           

الصادر  ،الوارد في كتاب إرشادات عملية لقاضي التحفيظ العقاري ،  1923ماي  9حكم محكمة الاستئناف بالرباط في 1 
 . 133 :على الصفحة  ، في المرجع السابق دكره ، أورده الأستاذ محمد خيري ،  عن وزارة العدل

 . 133 ص: سابق،محمد خيري، مرجع 2 
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 6للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية بمقتضى )ظهير

 1عشر مليون هكتار اثنيالمساحة الاجمالية لهذه الأراضي ما يناهز  تمثلو  (1963فبراير

 .2خر للرعي أو للاستثمار الغابويوالبعض الأ الفلاحي، للاستغلالبعضها صالحة 

 التحفيظ الإجباري للمجموعات والتجمعات السكنية ثالثا:
 
ظهير لى إ وبالرجوعالعقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات   التجزئات  ينظمفهو     

المتعلق بالتجزئات  12.14القانون رقم  الأمر بتنفيذ  والذي صدر بمقتضاه 1992يونيه  91

تها ئتلك المساحات الكبرى التي يقوم ملاكها بتجز  على أنويمكن القول ،  والمجموعات السكنية

ة قصد بيعها من أجل البناء سواء للسكن أو للصناعبقصد بيعها إلى قطع صغيرة أو متوسطة 

علاه ي بيع أو تقسيم ، والقانون المذكور أأأو للتجارة تخضع للتحفيظ الإجباري قبل القيام ب

قبل الاقدام على مباشرة أشغال التجزئة او الحصول على ترخيص إداري على نص ضرورة 

دارية مشروط بتوفر مجموعة من الشروط ومن بينها أن يكون العقار التقسيم ومنح الرخصة الإ

 4من القانون 5)المادة 3أجل التعرض وانتهىأو في طور التحفيظ   اضموضوع التجزئة محف

اق هذا الكلام جاء في المناظرة الوطنية المتعلقة بالسياسة العقارية والمنعقدة وفي سي 25-90)

                                                           

 . 81 ص: سابق،محمد خيري، مرجع 1 
 . 134ص: محمد خيري، مرجع سابق، 2 
 90/41ساسيات في نظام التحفيظ العقاري والحقوق العينية وفق المستجدات التشريعية للقانون رقم " أ محبوبي:محمد 3 

 .10 :، ص  1490الرباط ، الطبعة الاولى ، ، " ، مطبعة المعارف الجديدة  11/40والقانون رقم 
،  25- 14ون رقم ، بتنفيذ القان9111يونيو  91( 9091 (من ذي الحجة 92صادر في  1.11.9ظهير شريف رقم 4 

 .العقاراتالمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم 
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 جزيئتتعزيز آلية التجميع الفلاحي كآلية للحد من أنه يجب  هابالصخيرات في أحد توصيات

 .1البنيات العقارية

 الإجباري في إطار عملية ضم الأراضي الفلاحية ظالتحفي :ارابع

من أجل إعادة  9121عملية ضم الأراضي الفلاحية المتفرقة منذ سنة لقد شرع المغرب في    

 أحسن. لاً توزيعها بشكل يسمح باستغلالها استغلا

بصفة العقارات بشكل جماعي و هذه تحفيظ ب المغربي دعت الضرورة إلى أن يقوم المشرعولقد 

يقع  أنأما بخصوص الجهة التي يمكن  ونجاعة التجربة فعاليةهذه اجبارية بعدما أظهرت 

 مر أو تلقائياً من طرف المحافظإما من طرف المعنيين بالأفهي تكون هذا التحفيظ عليها 

ويكون التحفيظ مجانيا بالنسبة للعقارات الواقعة في  (9101من ظهير يونيه  0الفصل )

 .الأراضينها عملية ضم أالمناطق التي تطبق بش

 :2كميدان لتطبيق هذه السياسة بعض المناطق نذكر من بينهاولقد اختار المغرب 

 ( 1953يوليوز 8دائرة السقي بطريفة) 

  (1953شتنبر 16)دائرة السقي بوادي بهت 

 ( 1954يوليوز 8دائرة السقي ببني عمير وبني موسى) 

 ( 1954ماي  4دائرة السقي سيدي إسماعيل بدكالة) 
                                                           

 "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية "التقرير الختامي للمناظرة الوطنية في موضوع 1 
 .  2015دجنبر 1و 0المنعقدة بالصخيرات يومي 

 . 135ص: محمد خيري، مرجع سابق، 2 
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وسنة  1952هكتار سنة  15236 بتحفيظ ما يقار أنها أدت إلى هذه العمليات  تومن إيجابيا
1961 . 

 25المعدل بموجب ظهير  1962يونيه  30صدار ظهيرإوأدى نجاح هذه العمليات الى 

والذي حدد الخطوط العريضة لسياسة ضم الأراضي التي ترمي بطريقة رسمية  1969يوليوز 

دها هندسيا وتحدي وقانونيا،لى جمع كل الأراضي الموجودة في دائرة معينة قصد تعيينها ماديا إ

 ا بصفة إجباريةعليهستغلالا أحسن وبالتالي تطبيق نظام التحفيظ العقاري ا استغلالهابقصد 

1. 

وتبعا لذلك جاء في أحد التوصيات المنصوص عليها في المناظرة الوطنية المتعلقة بالسياسة 

 ما يلي:المنعقدة بالصخيرات العقارية 

صلاالف يراضلأمتابعة مشاريع ضم ايجب  حداث مناطق جديدة للضم، وا  انين ح القو لاحية وا 

لشريف ا تطبيقها مراجعة الظهيرسجلة في لمت اباالمتعلقة بهذه العملية بهدف تجاوز الصعو 

 .2حيةلاالف يراضلأتعلق بضم الماو كما تم تتميمه وتغييره  1962يونيو  30 بتاريخ الصادر

 
  التحفيظ الإجباري في إطار قانون الاستثمارات الفلاحيةخامسا: 

 

 لفلاحية،ااق ضم الأراضي طن هذه العملية شبيهة إلى حد كبير بالتحفيظ الإجباري في نإ   

مر يتعلق حتما بالمناطق السقوية وفي إطار قانون الاستثمارات الفلاحية سن المشرع أن الأ إلا

                                                           

 . 135ص: محمد خيري، مرجع سابق، 1 
  "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةموضوع " التقرير الختامي للمناظرة الوطنية في 2 

 . 2015دجنبر 1و 0المنعقدة بالصخيرات يومي 
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ويعتبر  9101بتاريخ يوليوز  9.01.910ملاك بمقتضى ظهير مسطرة خاصة لتحفيظ هذه الأ

 . 1 والمتعلق بضم الأراضي الفلاحية 9101يونيه  14هذا الظهير متمم لظهير 

 
وتتمثل مسطرة تحفيظ هذه العقارات في تعيين وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المناطق التي 

مر أجل سنة ويكون للمعنيين بالأ، سيتم فيها التحفيظ الإجمالي وذلك بقرار بالجريدة الرسمية 

عد بأما لمدة ستة أشهر أخرى  للإيداع مطالب تحفيظ عقاراتهم ويمكن تمديد هذه الأجلا

 .2انصرام هذا الأجل فيمكن للمحافظ تلقائيا مباشرة عمليات التحفيظ في المناطق المحددة 

 
 التحفيظ الإجباري للعقارات المنزوعة ملكيتهاسادسا: 

 
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة عمل تقوم به سلطات مختصة حددها  عتبري     

، كما أنه  3 لأجل المنفعة العامة بحكم قضائييتم نزع الملكية ينص على أنه  والذي القانون

نه أوجب على الجهة المختصة نازعة إف 9101ماي  0ظهير من  11بالرجوع إلى الفصل 

، إيداع مطلب التحفيظ مشفوع بحكم قضائي رمن نفس الظهي 1الملكية المحددة في الفصل 

نجزته السلطة النازعة وتصميم موقع عليه و مؤشر من أصادر بنقل الملكية ومحضر التحديد 

                                                           

 . 136ص: محمد خيري، مرجع سابق، 1 
رسالة دبلوم المدرسة الوطنية للإدارات العمومية سنة  ،" سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب "  محمد بن الحاج السلمي:2 
(1978) . 
الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم  1.09من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت رقم  1الفصل  3

 .9101ماي   0،  9.09.120
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لملكية ، وأن الحكم القضائي بنقل ا طرفها وتباشر بشأنه مسطرة خاصة للتحفيظ بدون إشهار

 . كافة الحقوق والتحملات المرتبطة به  يطهر العقار المنزوعة ملكيته من

 
 سا عموميايمقايضة عقار محبس تحبسابعا: 

 
مقايضة يمكن لها اللكن  عمومياً،ساً يالأوقاف بيع العقارات المحبسة تحب لا يجوز لوزارة    

ذا كان العقار المحبس تحب ساً عمومياً المقايض به غير محفظ فقد أوجب المشرع يعليها، وا 

ب بطلب من وزارة الأوقاف أو من صاح ، إمارالعقاهذا القيام بتحفيظ  يجب قبل إتمام المقايضة

ويطبق نفس الحكم في الحالات التي تقوم فيها وزارة الأوقاف بمقايضة  1العقار المقايض به 

حيث لا بد قبل إنجاز المبادلة من إنجاز تحفيظ العقار إذا كان غير  ،مبلغ من المال بعقار

 .2محفظ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 20مرجع سابق، ص:  الكزبري،مأمون 1 
رسالة لنيل  ،اوي: " التحفيظ الاجباري في التشريع العقاري بين الاكراهات القانونية والتحديات المستقبلية " ظعر المحمد 2 

 . 2010/2011 : الموسم الجامعي ،كلية الحقوق جامعة محمد الأول وجدة  ،دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار 
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 خاتمة
 

المشرع المغربي حاول جاهدا توعية  أن أن نقول إلا الا يسعن كرهذسبق  خلاصة لما

ك المشرع فتر  خاصة،المواطنين بأهمية التحفيظ العقاري لما له من وقع إجابي في المعاملات 

نما هو  المجال مفتوحا أمام الناس لتحفيظ عقارتهم بصفة اختيارية ليس من محض الصدفة وا 

الناس  لك أن ملامسةذلى سياسة تدريجية تهدف إلى أن يألف الناس التحفيظ العقاري أضف إ

 .عليهو واستشعارهم بفوائد التحفيظ العقاري سيجعلهم يقدمون 

وجود  هولك يمكن القول صراحة على أن ما يعاب على المشرع المغربي ذلكن على نقيض   

النية  سيئ ظخاصة الفصل السادس والتي تمكن طالبي التحفي القانونية،ثغرات داخل الفصول 

حيث كان حريا بالمشرع أن يضع عقوبات قاسية  للتلاعب،من الالتجاء إليها واتخاذها وسيلة 

عملية التحفيظ وسيلة مواتية لتحقيق نواياهم السيئة زد على ذلك أن  او ذفي حقهم كي لا يتخ

 نالمشرع لم يجعل عملية التحفيظ الإجباري إلا بصفة استثنائية في بعض الفصول القانونية م

 .14-07المعدل والمتمم بالقانون  1913غشت  12ظهير التحفيظ العقاري 

يبقى التساؤل المطروح ألم يحن الوقت للتخلي عن مبدأ الاختيارية في التحفيظ العقاري  و 

دة للحد من مبدأ سلطان الإرادة رغم وجود عوتكريس الاستثناء الذي هو الاجبارية في التحفيظ 

 ذلك.معيقات تمنع من 
 

 انتهى بحمد الله               
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